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الى من كلله الله بالهيبة والوقار ... الى من علمنيي العطياد دون انتظيار ... اليى      

 من أحمل اسمه بكل افتخار . 

 )والدي العزيز(                                                                          

 

الى ملاكي في الحياة ... الى معنى الحي  ومعنيى الحنيان والتيياتي ... اليى بسيمة     

 الحياة وسر الوجود .  

 )أمي الحبيبة(                                                                          
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله       

 وصحبه وسلم ، جامع شمل الدين ، وقاطع دابر الملحدين ، والمبعوث رحمة للعالمين ...

وبعد شكر الله على نعمته وفضله ، الذي أعانني وسهل لي أمري ، فكان لي كافياً وملاذاً    

والإرهاق ، حتى استطعت بفضله من مأنينة حين كنت أشعر بالتعب  وبث في نفسي الراحة والط

 - أهله ومن باب رد الجميل الى  -القارئ الكريم ، أتوجه هذه الرسالة ووضعها بين يدي   إنهاء

ستاذ / حمدي سليمان القبيلات ، أ ظيم الشكر والامتنان الى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتوربع

الكثيرة  اف على هذه الرسالة برغم مشاغلهجامعة الإسراء . لقبوله الإشر  –وعميد كلية الحقوق 

حميد  والذي آثرني بداية بسعة علمه ورقة تعامله وتعهدني بتقديم النصح والمشورة ، واني اذ اذكر

خصاله وجميل سجاياه فإني أقدر بشكر وامتنان انه كلما زادت مشاغله وعظمت مسؤولياته كلما 

ة أكبر الأثر في ازداد وقته لي واتسع صدره لأسئلتي واستفساراتي وكانت لآرائه وتوجيهاته المتميز 

الجزاء ومتعه جزاه الله عني خير  ستطيع أن أوفيه حقه في الشكروبالتالي لا أ العمل إنجاز هذا

لقدوة الحسنة في العلم بموفور الصحة والعافية ، وقد أولاني جم رعايته وإرشاده ، فكان لي ا

ويطيب لي ويشرفني أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير الى أعضاء لجنة ، والأخلاق 

 المناقشة لتفضلهم بقبول الاشتراك في مناقشة هذه الرسالة .

وب بأسمى آيات التقدير والاحترام والتبجيل الى جميع أساتذة كلية والشكر كل الشكر مصح    

 جامعة الإسراء ، الذين تتلمذت على أيديهم في هذه المرحلة ممن زادهم علمهم  –الحقوق 

 . تواضعاً 

 هـ
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أنا الطالبة رفيف مكي كاظم أفوض جامعة الإسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقياً والكترونياً    
 للمكتبات أو الأشخاص أو الهيئات المعنية بالأبحاث والدراسات العلمية عند طلبها .
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 العراقي قانون من الطعن بالإلغاء في ال المحصنةالقرارات 

 "دراسة مقارنة"

 إعداد الطالبة

 رفيف مكي كاظم

 إشراف

 القبيلاتأ.د. حمدي 

 ملخص

تناولــت هــذه الرســالة موضــوعاً دار الحــديث عنــه بكثــرة فــي الآونــة الأخيــرة فــي العــراق ، وهــو    

القرارات الإدارية المحصنة من الطعن بالإلغاء أمام المحاكم في التشريع العراقي ، حيث لم يستقر 

بشــأن تلــق القــرارات قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا ومحكمــة القضــاء الاداري علــى موقــف معــين 

الــذي يقضــي  7115( مــن دســتور العــراق لعــام 011فتــارةً  يعــدها منتهيــة استرشــاداً بــنص المــادة )

بـ)يحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن( وطـوراً تففسـر حظـر التحصـين الـذي جـاءت 

بــه الــنص ســالف الــذكر بأنــه تحصــين ضــد أي وســيلة مــن وســائل الطعــن دون ان يقتصــر علــى 

)الطعن القضائي( فان نص القانون علـى وسـيلة طعـن إداريـة يكـون الـنص غيـر محصـن ... ولـم 

 يــــــاكم فــــــــــــــــــــــــــرارات المحـــــــــــــــــــــــــض قــــــــــــــــــــــــــــزده تناقـــــــــــــاء ولم يـــــه عن دور القضــــــــــيختلف دور الفق

 ز



 

 هذا الموضوع الّا تناقضاً ولم يستقر على رأي واحد . وناقشت الرسالة أحكام المحاكم بشأنها 

وأراء الفقهــاء وشــراق القــانون  وموقــف المشــرع الــذي كــان خجــولًا وانتظــر مــرور عشــر ســنوات منــذ 

الــى ان ألغــى قســماً مــن النصــوص المانعــة مــن التقاضــي فــي  7115نفــاذ الدســتور العراقــي لعــام 

ان يبادر فوراً الى تفعيل المبادئ الدستورية وإصـدار تشـريعات تصـو   –كان من المأمول  –حين 

تلــق المبــادئ وتتبناهــا مــن خــلال صــياغات منضــبطة وواضــحة ، وبقــي مصــير )اعمــال الســيادة( 

 مجهولًا وكأن المشرع تقصد ان يحيطها بظلال كثيفة ليستخدمها متى استلزمت الظروف ذلق .

وخلّصت الباحثة الى ان أمر اعمال السيادة لم يحسم بعد من جانب المشـرع فعـدم الـنص علـى    

كونهــا مــن القــرارات التــي لا ينظــر القضــاء الاداري فيهــا بموجــب قــانون التعــديل الخــام  لقــانون 

، لا يعني انها خاضعة لرقابته ، اذ ان ما يندرج من  7103( لسنة 02مجل  شورى الدولة رقم )

اضــيع ضــمن مفهــوم اعمــال الســيادة بــات اليــوم مــن اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا ، ولــم مو 

يفبـت قضــائياً فــي مســألة تـدخل ضــمن هــذا المفهــوم إضــافة الـى ان إلغــاء النصــوص القانونيــة التــي 

تمنــع المحــاكم مــن ســماع الــدعاوى لــم يكتمــل بعــد ، اذ مــا زالــت بعــض القــوانين تحصــن القــرارات 

قتضاها من الطعن القضائي ، وقد انتهت هذا الرسالة الى ان على المشرع العراقي ان الصادرة بم

يبــادر بوضــع النصــوص القانونيــة التــي تكفــل الــزام القضــاء بــالنظر فــي كــل مــا يقــع ضــمن مفهــوم 

اعمــال الســيادة وتوســيع اختصــاص القضــاء الاداري العراقــي ليشــمل كافــة النزاعــات الاداريــة دونمــا 

 استثناء .
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